١٠11م‏ 
دكتيادط هكد 


تمينت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
بازدياد حدة النشاط الأورنى فى مياه الخليج العرنى وخاصة من جانب فرنسا 


وروسيا والمانيا. وقد ركزت فرنسا اتجاهها فى مسقط. وكانت فرنسا من قبل قد 
اسسغلت فرصة امتداد سلطنة مسقط الى الساحل الشرق الأفريقى: وعقدت 
معاهدة مع السيد/ سعيد بن سلطان حآم مسقط وزغيار فى عام 1844م. 


وعندما عملت بهطاتيا على تقسيم سلطنة مسقط - تتجيار ارادت ان تضمن موافقة 
فرنسا على ذلك التقسيمء وذلك بمقتضى التصرخ المشترك الصادر في بلريس فى مارس 
7م والواقع ان فونسا وجدت فى هذا التصرخ قرصة لاقلاق بييطانيا على أساس أن 
ها مركزا مسلوها - ولو نظرها- مع مركز ببيطاتها فى كل من مسقط وزجيار. 


ولا كانت مسقط تمتل مركزا هاما على الظيق بين عدن وبومياى» لذلك كانت ها 
أضية كب بالنسية للحكومة البيطاتية» وفذا السبب اخذت فرنسا تعارض السياسة 
البيطانية التى تستهدف السيطرة عليهاء وكثدا ماالجأت إلى اثزة العقبات ضدها مسعدة 
الى ما ها من امتوازات سابقة: أو على الأقل اذا رفضت بهطاتيا الاعتراف لفرنسا بتلك 
الامتيازات فإنها كان تعود الى تأكيد تمسكها بالتصرع المشترك. 


ريما يستلفت النظر أن الحكومة البيطانية استطاعت أن توثق صلتها بسلطنة مسقطء 
وان تحقق لنفسها الكثير من الامتهازات. وقد تطورت علاقتها بمسقط بوجه خاص على أثر 
وفة السيد/ تركى بن سعيد فى عام 884 امام الذى خلفه ابنه الأصغر فيصل بعد أن 
غبح فى أقصاء أخيه الأكبر محمود الذى كان من المفروض ان يؤول اليه الجكم ولذلك 
ا ب ل 0 
امناعب التى أثرها أخره ضده؛ وكذلك لمواجهة القلاقل فى بعض اجزاء عمان الداخخلية. 
ولعل الحكومة البيطاتية وجدت فى ذلك الوضع فرصة ملائمة لتالى الضغط على 
السلطات الجديده فلم تعترف به فى بداية الأمرء وبيدو انها أخذت تسلومه بعد ذلك فى 
نظير اعترافها ببلايته حتى أعلنت هذا الاعتراف فى عام ٠185م‏ مع استمرارها فى دقع 
الأعانة السنوية لك وذلك بعد أن تعهد من جاتبه بلمحافظة على الاتفاقات والمعاهدات 
التى عقدها والده مع ببيطائيا.ر 


غ14 


وكانت أولى الأعمال السياسية للسيد/فيصل هو عقده لمعاهدة صداقة وملاحة وتجارة 
فى 1 مارس 1641م مع بيطاتياء وقد حلت هته المعاهدة محل المعاهدة التى سبق أن 
عقدها السيد/سعيد بن سلطان فى عام 1874م وكانت تعنى هذه المعاهدة يكثة المواد 
المنظمة للعلاقات التجارية للسلطنة: كا تصت فى مسألة السلطة القضائية للقنصل 
البيطاق عل. شموها للرعايا البيطاتيين» وان هذه المسائل سواء كانت مدتية أم جنائية» 
فان من حنى السلطات القنصلية الببيطاتية البت فيهاءرج 15 تضمنت المعاهدة نصا آخر 
يفرض على السلطان توجيه سياسته طبقا لما تمليه عليه الحكومة البيطاتيةة وان لابتقبل 
معاونة أو راتبا من أية حكومة أخرى.زه» 


وواضح ان عقد هذه المعاهدة كان عنالفا للتصرع المشترك فى عام 1455م ولذلك 
كان من المفروض ان تكون سرية» وفعلا ظلت ببيطانيا تتمسك ببذه السرية حتى 
اضطرت الى ان تعلنها لفرنسا عام 1644م عقب اشنداد الأزمة فى مسقط بين الحكومتين 
فى نفس العام.ره) وقد ألحق ببذه المعاهدة تعهد من جاتب السيد فيصل جاء فيه أنه 
يتعهد عن نفسه وعن وريه وخلفائه من بعده يعدم الننازل عن أراضى ويمتلكات مسقط 
وعمان أو أى من ملحقاتها أو بيعها ورهنها أو السماح باحتلاها لغير الحكومة البيطانية 
وأن يظل خخاضعا لمشورة حكومة الند.رم 


النشاط الروسى الفرنسى فى مسقط : 


اليس من شك فى أن أهم الأسياب التى دقعت ببيطاتيا للى تقوية نفوذها فى سلطنة 
مسقط والى توقيع المعاهدة السابقة» ظهور النشاط الفرنسى فى السلطنة بشكل واضحء 
وزاد الأمر خطورة انه فى عام 1891م انضمت روسيا الى فرنسا فى اتفاقية سرية تبدف الى 
مابية النفوذ البيطاق خصوصا فى منطقة فارس والخليج”) وقد اتخذت الحكومتان 
سياسة موحدة فى هذا السبيل. وفى نفس العام ظهرت سفينة حربية روسية فى ميناء 
مسقطء وفابل قائدها السلطان؛ وف العام التلل بذلت روسيا محاولة لكى تقيم لها قنصلية 
فى مسقط. وبرر الانبليز معارضتهم للنفوذ الأو الذى أخذ يتسرب الى الخليج بأن تلك 
القرى التى تيد التدخل فى المنطقة لم تساهم فى عمل أى شىء لتقدم التجارة أو لضمان 
الأّمن كا قعلت بيطانيا. ويدو أن الحكومة البيطاتية كانت ترهد أن تكشفف عن 
الحقيقية وأن تعلن الحماية الزبعية على مسقط» ولكنها حتى لاتثير مشاكل دولية وخاصة 
ينها وبين فرنساء فضلت الاستمرار فى سياسة عقد المعاهدات بالاضافة ألى الأسستمرار فى 
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دفع الزانب السنوى لسلطان مسقطء والذى تعهدت بتقديمه منذ عام 1477م(0) مقابل 
الغاء مبارة الرقبق فى السلطنة: وقد وجدت فى ذلك ضمانا مادها الخضوع السلطان لما 
تمليه عليه فى سياستها.زة) 


وكان سولسبورى يرى ضرورة تهدئة العلاقات بين بربطاتيا وفرنسا لابعادها عن روسياء 
ولاينى ذلك أن حكومة لندث سوف تنازل عما ها من ثقوذ فى مسقط وائما معناه انها ل 
نكن نود حدوث أزمة فى العلاقات بن البلدين؛ هذا مع اصرارها على ضرورة اتمسك بما 
ارنبط يه السلطان فبصل من تعهدات بعدم التداؤل عن أراضيه؛ هذا فضلا عما يمكن ان 
تحصل عليه من ثقوة ادنى ومادى فى السلطنة ننيجة لأستمرار حكومة الهند فى دقع 
اللاتب السنوى لسلطان مسقط. 


وعندما حاولت فرنسا اقامة مستودع للوقود فى مسقط كانت وجهة النظر البيطانية 
واضحة بالنسبة هذه المسألة» ققد تساءل كيرزون عن دواعى ذلك» لان السقن 
ليست كني التردد على الميناى: بل انه رما لاتمر سفينة واحذة طيلة العلم... «ومثل تلك 
السفينة لايمكن أن تعدم وسبلة للحضول على الوقودء بل إننا نسمح عن طيب خخاطر بأنا 
تتزود تلك السفينة من تحطاتنا... ان فرنسا ينظر الى حصوفا على عطة القحم نظرة أكثر 
عمقاء انها ترهد أن تتطلع الى مركز سياسى مساو للأنجليز فى غرب أسسياء قان مستودع 
الفحم قد يعنى شيعا اخخر فى الغدهر.: والواقع ان كيرزون كان متضايقا للغاية» فان 
فرنسا يمثلها فى مسقط قنصلء ولكن دون رعايا أو تجلرقه ورغم ذلك تؤكد الحقائق انها 
مرتبطة بالسلطان بمعاهدة على غرار المعاهدة البيطاتية. ورغم حماس كيرزون الزائد فان 
حكومة اندن كانت تنظر الى سلطان مسقط باعتبره حليفا مستقلاء وتعرف. بقوة 
التصرع المشترك العام 7تهام ,رج 


وفى 18 فياير .٠184م‏ خضع السلطان للضغط البيطاق ونتيجة لتبديده بالحصار 
الجرف .ري 

ولا كان .من الضرورى.اقرار العلافات بين الحكومتون الانجليية والفرنسية على أسسن 
سليمة فقد توصلت الحكومتان فى 4 مابو 1644م الى اتفاق يقضى بأنه طالما أن مركز 
الحكومة الفرنسية مساو لمركز الحكومة البيطاتية فى مسقطء فاته من الممكن لفرنسا ان 
تحصل على مستودع للوقود فى السلطنة معل ما لانجلتا. وحاول سولسبورى فى هذه الفترة 


كود 


ارضاء فرنساء فعرض عليها اختوار احد المواقع فى خليج المكلا على ساحل حضرموت 
ليكون محطة للوقود: وقد وافقت الحكومة الفرنسية؛ على هذا العرض فى 77 اغسطس 


ا 


وقد سقدا هذا الموجز للعلاقات الاتجليزية الفرنسية بالنسية لمسقط كى يكون واضحا 
أثر هذه الملاقات عل تبارة الاسلحة فى الخليج العرنى بصفة عامة وى مسقط بصفة 


موقف شركات الأسلحة فى مسقط : 
أما بالنسبة لموقف التجارة نفسهاء فقد أبلغ الماجور. 770906 عن نشاط واسع فى 


تبرة الأسلحة فى مسقط» فان كساد التجارة فى أكتوير ١٠9ام‏ لم يستمر طويلاء فقد باع 
مسيو لاجاس كل الأسلحة والذخائر الموجودة فى عخازن شركة © ان امعره8 .81.31 


يمان دة جداء كأ باع نمثل شركة 865061011 .8 كل ما فى عنذازنه بنفس هذه 
الأثمان المخخفضة. يا ان مهامعة .31 رب ممثل شركة عل عتموهمصمعرم حول 


التخلص من عخازنه قبل نباية العام فى ٠7‏ ديسمير.ريم ؟! أن ؟#طسهعلة .هرم ممثل 
شركة #علاسهه© حلول اغبا أعماله. 


ووسط كل ذلك بدأ التاجر على بن موسى الوحيد الذئ بقيت تيارقه مزدهرة: فقد 
كانت له مستودعات فى مواقء أخرى فى عماء وكذلك لأنه اشترى كميات كي من 
الأسلحة والذخائر من عنان »© )» أمعلرساظرمم. 


أما سلطان مسقطء ققد ساءت أحواله المالية كثوء وبذا ضعفه واضحا أمام على 
مومى؛ بل انه تورط بالفعل فى مسائل مالية مع هذا التاجر.") وقد حاول على موبى 
ومعه احد التجار الآخرين اسمه سيد يوسف استغلال الفرصة» وطاليا منه الموافقة على 
منحهما التزام ادارة جمارك عمان فى مقايل ...140 زيال"مع ضمان مقدم ضخمء ومبلغ 
شهرى عدد.00 


ونتيجة لتدهور الأحوال امالية للسلطان» فانه طلب من الحكومة قرضًا من 37,٠٠0‏ 
ريال تستعاد من راتيهه وقد أوصت حكومة الغند بالموافقة على طلبه؛ .وى نفس 
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أوصت. بعدم_تشجيع مسألة منح الاليزام الخاص بالجماركد)» وقد وافقت المخكومة 
البيطاتية على ذلك» واقترحت أ 0 شرط لأتفاقية القرض بأنه الكت ا 
هذا التوع لأى شخص وه وقد وافق السلطان على هذا القرض من 7,٠٠١‏ رهال<» 
وهكذا أمكن التغلب على المشكلات المالية التى واجهت السلطان. 


ألا أن مشكلات أخرى بدأت مع شركة »ددهم 6ر0 فقد غادرت السفينة فتح 

الخير ميناء مسقط واغبهت الى قطر وعلى ظهرها شحنة من الأسلحة والذخبائر 5 
نوفمبر ١٠14م‏ إلا أنه نتيجة للمراقبة الدقيقة من السفينة الحرية البيطانية +لييغامهظرم 
فان السقينة فتح الخير اضطرت الى العودة الى مسقط فى 15 يناير سئة ١87١م‏ دون أن 
تستطيع انزال شحتتها ( 7٠٠١‏ بندقية). وقد قدمت الشركة الفرنسية احتجاجا بأن السفينة 
البيطائية اعترضت السفينة فتح الخير ومنعتها من الابمار الى قطرء ووصلت الى حدد 
تعريضها لخطر الغرق: كا .منعت عتها امياهء ومواد افوين: كا منعتها من المتاجرة فى الأماكن 
امباح قيب التجارةة وطالبت. الشركة بميلغ. 70,0٠.‏ ريال كتعويض عن المنسائر 
التجارية.:») 


وقد نقلت المسألة إلى الادموالية؛ تين - من وجهة النظر البيطانية - إن الاغوامات 
كان لا أساس هاه فأن السفينة فتح الخير وضعت فعلا تحت الماقبة» وذلك لأتناذ 
أجراءات الحصار البحرى عند انول الأسلحة منهاء وتهجة لذلك فأن كل الرؤبساء على 
الساحل... الواحد تلو الاخر كان يطلب من السفينة أن ترك المنطقة. ولم تقم السفينة 
الحربية #اع#ةمعتارم بتبديدها مطلقا. كا أعلن السير سليد 4#ها8 رم بالنسية لذلك 
«انه يدو فشلا لسياسة الحصار البحرى إذا ماشجحت عملولة شركة © امعزنه8 .81.80 
6ره) فى ذلك ء لان فتح الخير سوف تستأجر يعد ذلك لأى افغائى بريد اسلحة عبر 


الخليج) 00 


وتم اتصال بين الماجور 758006ز1) والقنصل الفرنسى فى مسقط #عفم ممع ,ارم 
على اساس رفض الماجور لادعايات الشركة الفرتسية. وعند هذا الحد انتقلت المسألة الى 
الحكومة الفرنسية.:؟؟) وقد نقل #هلادمه .#الرج) شكوى الشركة الى السير جراى فى 78 
مارس اقلم الا أنه تلقى رقضا كاملا لكل اتبامات الشركقر»ج) وهكذا أنتبت المسألة 
بعد أن أكدت باح سياسة الحصارء وقدرة السقن الحربية البيطاتية على فرض الرقابة على 
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زنسية تحمل شحنة من الأملحة؛ ومنعها من أنزها فى أى من موافىء الخليج» 
هذا مع عدم اتخاذ أى اجراء يمس حقوق العلم الفرنسى المرفوع عليها. 


شرعية التجارة فى مسقط : 


أما الوضع فى مسقط فكانت تحكمه حقيقة أن السلطان كانت له معاهدات تجلية 

مع اللايات المتحدة فى عام 1451م وفرنسا 1844م وبريطانيا ١145م؛‏ ولاشك أن وضع 
ا خاصة على التجارة فى الأسلحة من ولى أراضيه تحتاج الى تعديلات فى شروط 
تلك المعلهدات: يا أنه كان هناك تصريح تبارىرمم كان قد أصدره السلطان تزكى بن 
سعيد لصالح هولندا فى عام 05.1807 


والملاحظ أن هذه المعاهدات والاتفاقيات التجارية كانت تضع العراقيل أمام تصدير 

أستراد البضائع انختلفة: هذا بلاضافة الى أن المركز الدولى لسلطنة مسقط كان محدذا 

بمقتضى التصرع الأنجليزى - الفرنسى المشيرك والصادر فى ملرس 1855م؛ والذى كان يتيح 

لفرنسا مركرا مساوبا ركز بيطتها فى مسقط: ولذلك هدفت'السياسة البيطائية الى 
التخلص من هذا التصرع.(00 


والواقع ان التجارة فى الأسلحة كانت تسيب الكثير من المتاعب للحكومة البيطانية 
فى السنوات الخنمس التى سبقت الحرب العالية الأولى» وكانت هذه الأسلحة تستورد من 
أوربا حيث تصدر الى سواحل بلوخستان وقارسء ثم تتقل بعد ذلك الى افغائستان 
ومقاطعات وسط أسيا بما اثار القلاقل والاضطرابات - بالنسبة لبيطانيا- على الحدود 
الشمالية الغرية للهند.ردم 


ولقد بدأت تبارة الأسلحة منذ عام 21844 ولكن الحكومة الببيطانية الى خطر 
هذه التجارة ألا فى أثناء الحرب الاقغاتية الثالثة» وأدركت أن وجود هذه الأسلحة بما 
يشجع على الثورة فى حدود الند الغربيقره:) ومنذ عام ٠188م‏ اتخت حكومة الهند 
خطوات تمهيدية لمنع مرور الأسلحة فى حدودهاء ومنعت تبارة الأسلحة بصفة عامة فى 
كل مكان على سواحل الخليج العرنى .رج 


وعلى الرغم من أن مؤفر بروكسل الدولى الذى عقد فى عام .185 قد وجه ضررة 
قاضية لتجارة الأسلحة فى أفيقيك فان منطقة الخليج لم تكن ضمن نطاق هذا المرسي» 
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وكان هب الأسلحة يتزيد تايدا ملحوظا حتى عام 1841م: ققد بلغ عدد الينادق 
المصدرة الى مسقط فى ذلك العام ٠7,5..‏ بندقية» ومن هنا كانت توزع على بقية اتماه 
الخليج وقد نضاعف هذا الرقم عدة مرات فى السنوات التى تلت ذلك. وقد سبيت هذه 
الأسلحة الكثير من القلق للسلطات الأتجليزية.روم 


وى غضون ذلك الوقت. عقدت الحكومة البيطائية اتفاقات لتحم التجارة فى 
الأسلحة مع أمارات الخليج: فقى عام ,1/5 عقدت اتفاقا مع البجرين وفى عام .15م 
عقدت اتفاقا ثمائلا مع الكويت وكذلك مع شيوخ الساجل المهادن فى عام 19:5م. 


وكان سلطات مسقط قد وافق فى عام 1842م على منع تصدير الأسلحة من مسقط 

الى الغند وفارس حيث كان أستيراد الأسلحة اليها يعد عملا غير مشروع؛ أ فوضت 
السفن البيطانية فى تنفيذ هذا المنعء الا انه تيدر الأشارة الى ان استتواد الأسلحة الى 
مسقط أو اعادة تصديرها باسثناء البلدين المذكورين لم يكن عحرما.. وننيجة لذلك 
اصبحت مسقط مركزا لتجارة الأسلحة لكل منطقة غربى آسما. وكانت البنلاق والذخائر 
ترد الها من اوريا بكميات ضخمة؛ ومن هناك توزع على سواحل الحليج. 


كانت المصائع البلجيكية والأثانية والفرنسية والأنجليزية هى التى تقرم بتصدير هذه 
الأمالحة الى مسقط. وقد بلغ حجم هذه التجارة قدرا كبيراء ففى عام 1407م وردت الى 
مسقط 44,807 بندقية قيمتها 115,872 جنيباء ارتفعت فى عام 4.4ام الى ٠34,/لم‏ 
بندقية قيمتها .778,.5 جنيها ثم أتخفضت الى :3,87 بندقية فى عام 1804م قيمتها 
4 جنبباء ثم أنخفضت القيمة سنة ١٠4١م‏ الى ٠,255‏ جنيبا. 


وفد ساهمت المصائع البلجيكية وحدها بأكثر من تصف حجم هذه التجارة. 


ولد كان هذا الفيض من الأسلحة تأئرات خخطيقٍ على الحدود الشمالية الغررية 
اللهدد حتى أن حكومة المند أوضحت أنه قد تشأت هناك حالة «قلبت ميزان القوى» 
وشكلت عبهديدا خطروا للبلام». 


ولقد انفقت بيطانيا نحو ربع مليون جنيه فى اجراء منع التجارة فى الأسلحة حتى عام 
٠4م‏ وقد قللت هذه الاجراءات بالفعل من حجم هذه التجارة كا تبين من الأرقام 
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السابقة: ألا أنه بدا واضحا أنه اذالم يتم ضبط التجارة فى انيع -مشقط- فأنه لايمكن 
القضاء على هذه التجارة تماما رج خصوصا بعد أن تبين فشل عاولات الوضول الى 
أتفاق مع فرنسا عن طريق تبادل المضالح - من أجل من تبارة الأنلحة فى مسقط: وقد 
قدم الكولونيل كوكس مقترحاء تمي ال غااة الفاهم مع سلطا سقط أن مكن 
امتح تعويضا ماليا للحد من تصدير الأملحة من مقط الى المواقء الأخرى ف الخليج. 
؟ قدم كركس نظاما مقترحا للمرور يشرف عليه ضابط بيطاق؛ وان أى قارب لايخمل 
تصريحا للمرور مهما كانت وجتهء فان من حق السفن البيطائية الاستيلاء عليه حتى فى 
مياه مسقطظ. 


وقد نقل هذا المشروع الى وزارة الخارجية» وكان السير جراى مستعدا للموافقة عليه 
طالما أنه فى حد ذاته لايتعارض مع المعاهدة الفرنسية 1844: وأكثر من ذلك: كان 
مستعدا لمواجهة الاحتجاج المتوقع من الحكومة الفرنسية اذا مانفذ هذا المشروع. 


ألا أنه كان مفهرما أن هذا المشروع ليس الا نوعا من السيطرة على النجارة طالما أن 
فرنسا لاتريد الموافقة على منعهاء الا أنه كان مفهوما أيضا أنه لايهب اللجوء الى ذلك الا 
عند ضياع آخر أمل فى الوصول الى تسوبة ودية مع فرنسا. وكا تيين فان تلك المفاوضات 
المتقطعة كانت بلا نتيجة؛ حتى إن المشروع الذى قدمه كوكس فى يناير ١191م‏ للتعامل 
مع مسّقط مباشة بدأ تنفيذه بالفعل. 


وكان السلطان فى حالة مالية سبيئة: وجب ان نتذكر انه كان قد تفاوض مع أجدد كبار 
تجار الأسلحة: وهو على موسى الذى عرض عليه مبلغا ضخما وراتيا شهريا فى مقابل 
الحصول على امتياز جمارك عمان. ألا أنه أمكن تلاق ذلك عندما قدمت عرانة الهند 
٠١‏ ريال كأعانة سريعة للسلطان. 


وقد اشتكى السلطان فى ديسمير ١٠15م‏ للممثل السياسى الماجور 1167/01 حرق 
قاريين له. فى بر جالح وقد دافع الماجور عن ذلك؛ وأرجعه الى السلوك السبىء من 
البحارق 1 أضا اف أنه من المرغوب فيه الوصول الى ترتيبات دائمة ومرضية مع السلطان. 
وهناك سبب آخخر شجع المضى فى هذا السبيل: وهو تحول السلطان من اتباهه المحايد 
بانسب > الى التدخل الفعلى فى سبيهاء فقد بدا الى حد ما أنه وقع ى أيدى كبار 
تجار الأد .3» وبصفة نخاصة على موسى.(7 
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وف أبيل ١50ام»‏ أرسل السلطان أحد قواربه لنقل اسلحة من احد مواقء عمان الى 
ميناء اخرردم» وق هء 5 7 أببيل أسرت السفينة الحرية عأعغأمفظرم ثلاث 
قواب.ق أعل الخليج وجنوى.صحار تحمل أسلحة وذخائر تصل فى مجموعها الى 
رم ول تكن القوارب, ترفع أى أعلام: ألا أنها كانت تحمل تصاريج 
مرور موقعة من السلطان, وبيدو أنه منح هذه التصار الى على موبى دون توقيع وأن 
الأخير قد استوق بياناتها بالنسية لكمية الشحمة. وقد غرقت القوارب الثلاثة ثتيجة 
للطقس السبىء أنثاء الجزر. وقد اشتكى السلطان الى كوكس على أساس أن الاستيلاء 
على القوارب قد تم فى المياه الاقليمية وعلى بعد تمو ثلاثة أميال من الساحل؛ الا أن 
كوكس قرر بأن القارب لم تكن داخل المياه الأقليمية. 


كا كان لرأى كوكس تأثبر كبير بالنسبة هذه الحادثة على الحكومة؛ وذلك بالنسية 
السياستها فى المستقبل باه السلطان: هل تدعم الحصار وفى نفس الوقت تسهله؟ أم هل 
يمكن بذل مجهود أخير للحصول على معاونة السلطان وانتزاعه من برائن النجار؟... وتيين 
بعد ذلك أنه تم اختيار الطريق الثاق. ويمكن القول إن تلك الحادثة كانت البداية الفعلية 
اللسياسة الجديدقرد. وقد اقترح الماجور 361901 5,63 -الذى خخلف الماجور 
باندرلا كممثل سياسى - لتحقيق هذه السياسة؛ ان يصدر السلطان تصريتما بمنع 
تصدير واستهاد الأسلحة: وأنه يمكن اضافة مادة الى المعاهدة البيطانية ترم على الرعايا 
البهطانيين المتاجرة فى الأسلحة... «واذا ما اتبعت الولايات المتحدة نفس الأسلوب» فأن 
فرنسا سوف تكون فى موقف اتعزالى يمثل انغماسا فى تجارة مكروهة حرمتها الحكومة انحلية 
والدول الأخرى المتحضرة. ومكن نصح السلطان حينذاك بأن يقدم معاهدة مرنة فى موادها 
حنى أنها يمكنها أن تحدد على الأقل منع استتراد البضائع القاتلة». 


وأضاف المقيم أنه لتسعيل بل العملية» يمكن شراء عخازن التجار البيطائيين والوطنيين مع 
تعهدهم يعدم العمل فى ثبارة الأملحة فى عمان مرة أخرى وأذا ما قدمت نفس العروض 
للتجار الفرنسيين» فأنهم من انتمل أن يرفضوا العرضء وهذا الرفض يعطى للسلطان 
الفرصة للتنصل من معاهدة 6.1844 
اقامة مستودع عام للأسلحة فى مسقط: 

وعلى أية حال ققد شرع فى وضع اقتراح الكولونيل كوكس موضع التنفيذ» وكانت 


ا 


معظم الأسلحة تصدر من ميناء جيبوق الخاضع للفرنسيين؛ ونتيجة لادياد حركة مرور 
الأسلحقو أقترح كركس أقامة مستودع للأسلحة 9908561101056 فى مسقط تخزن 
فيه كل الأسلحة والذخائر عند استيرادهاء ويحرين المستودع أشخاص موثوق فههم تحت 
اشراف لجنة تتكون من ممثل للمقيم والممثل السياسى فى مسقط أو موظف بريطاق منتدب. 
هذه العملية: وكل التعليمات الصادرة من المستودع سواء للبيع أو التصدير يمكمها نظام 
كامل للتسويق والتسجيل. وفى حالة التصدير بطريق اليحرء فأنه يجب أعطاء تصرح 
اللمرور بأشراف اللجنة السابقة. وكان كوكس مستعدا - اذا كان ذلك ضروبها - للسليم 
بمطلب الاعتراف بالمساراة فى اللجنة يين فنسا وبيطانيا وأن يسمح بممثل فرنسى. 


واضاف كوكس أنه يب أن يماط السلطان علما بأن نظام مستودع الأسلحة سوف 
يؤدى الى انقاص دخوله؛ ومن ثم اقترح كوكس منحه ...5 ريال شهربا كتعويض له وأنه 
اذا رفض ذلك فأنه يمكن أن يعرض عليه مضاعفة الأعانة السنوية: 


وبالنسبة لكمية الأملحة التى فى حوزة التجار فى مسقط ف الوقت الراهن أو المعدة 
اللتصدير فأنها فى اختصاص السلطان كمسألة تمس الأدارة الداخلية» ويمكن اجبار التجار 
على ايداع شحناتهم فى المستودع كى تباع تحت التحفظات الواردة فى الاقتراح. وإذا 
مافشل هذا الاقتراح: فائه عند الضرورة يهب شراء الشحنات الموجودة فى الوقت الراهن 
بالسعر الأعل أو بتقيم معقول. 


واخيرا اقترح المقبم أنه من المستحسن الحصول على تعهد من السلطان بعد الدخول 
فى معاهدات جديدة مع أية قوى أجنيية دون المواققة السايقة من الحكومة البيطائية.ردم) 


وقد وافقت الحكومة البيطائية على هذه المقترحات: .الا انها رأث أن مسألة تعهد 
السلطان يعدم الدخول فى معاهدات جديدة يجبي ارجائهاء وأن السلطان اذا ماوافق على 
نظام مستودع الأسلحة: فائه يجب عدم التنفية الفورى لتلاق اغضاب فينساء بينا لازالت 
هناك محارلات للتفاوض معها..وفى 5؟ يوليو فوض كوكس للتفاهم مع السلطاذر.») طبقا 
للمقترحات السابقة. وقد طلب كركسى منحه السلطة لتهديد السلطان اذا لم يستجب 
للمطالب البيطائيق»)» وقددتم بالفعل متحه السلطة المطلوية» وق ١141م‏ بدأ ككس فى 
تنفيذ العملية.روي. 


فلن 


.وقد ابدى السلطان رغبته فى احافظة على العلاقات الودية مع الحكومة البيطانية طالما 
ظل سلوكها تحوه ودياء وكان مستعدا لاصدار تصرخ بالمنع الكامل للتجارة على الرغم من 
المعاهدة الفرنسية: اذا ماضمنت له الحكومة البيطانية نتائج ذلك؛: أو أنه ويضع كل 
مصالحه فى أيديناء اذا امكتنا نحن والحكومة الفرنسية تسوبة المسألة فيما يتا 


أما بالنسبة للاجراءات المقترحة لسير العمل, فانه وعد بالمعاونه الكاملة اذا لم تتعارض 
مع معاهداته مع القوى الأخرى واذا ماقدمت له المعاونة لمواجهة الحكومة الفرنسية عند 
الضرورة: وكذالك اذا كانت الناحية المالية ممزية. ولم يوافق السلطان على حجم التعويض 
الذى عرضه كوكس وطالب ممبلع اجمالى قدره 6١,٠٠١‏ رهال» وقد أعتبر كوكس أن هذا 
المطلب معقول, وأنه يجب عدم رقضه تماما. رج 


وقد بدأت حكومة الهند قلقها من أن يقوم السلطان بالاتصال بفرنسا مباشرة وكان 
الاتجاه الذى رأته حكومة الفتد هو اقناع السلطان بأن اقامة مستودع هو «تفصيل 
لتزتييات داخلية»» وهى من حقرقه تماما بصفته حايا مستقلاء وأنه يجب عدم استشارة 
فرنسا لدلك. أما بالنسبة لمسألة التعويض؛ ققد طلبت حكومة الند انقاص المبلغ الذى 
طليه السلطان.ري 


وقد وافقث وزارة الدولة على هذه المقترحات؛ واضافت «انه من المفهوم أن ترتييا جديدا 
قدمه سلطان مشقط بالنسبة لتصدير الأسلحة والذخائرء وأنه من المعتقد أنه يمكنه 
ايقاف التجارة غير المشروعة مع تلك الدول الثى منعت استواد الأسلحقرهه) كا رأى 
.وزير الدولة أنه من الضرورى لانتظام العمل فى المستودع أن يعار ضباط جمارك للسلطان. 
وقد أجاب كوكس عل ذلك بأنه ناقش السلطان بالقعل بالنسية لمسألة الضياط المشرفين 
على العمل وأن السلطان ينها أوضح ضرورة اشراف الحكومة البيطائية على العمل؛ «فانه 
مما يتناف مع الكرامة جعل موظف بريطاى مشرفا على مستودع الأصلحة فى مسقط», 
ورأى كوكس أن منحه مالية سريعة تبعل السلطان أكثر باوبا بالنسية ذه النقطة.ردم» 

إلا أنه بالنسبة لتعيين موظف بريطاق مسعول عن مستودع الأسلحة» فرغم أمية 
ذلك»:. فان حكومة الحند رأت أن السلطان لم يوافق على هذا التعيين. وعلى أية حال 
فاذا لم يتم ذلك؛ فانه يمكن وضع ترتيب آخر كأن يعين السلطان موظفا من طرفه تحت 
الاشراف المشترك من الممثل السياسى وممثل كييز من طرفه كا أقترح كوكس.زهه» 
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وقد رأت حكومة المند أيضا - السلطان للمواققة على هذه الترتيبات- 
١‏ هال بالاضافة الى المبالغ المقترحة كتعويض له عن الاستيلاء على بعض 
القوارب التابعة له فى ابريل ١141م:‏ على أن يكون هذا العرض مشروطا بموافقة السلطان على 
المشروع الذى قدمته الحكومة البيطائية كترتيب يتلايم مع مصالحها. 


١ متحة‎ 


وى ١‏ فبابر واف السلطان على هذه الشروط» وى نفس اليوم تمت الموافقة على منح 
السلطان قرض قيمته ٠١٠.١‏ ريال الح فى طلبها وتعهد بإعادتها على دفعات: ٠٠٠١‏ رهال 
كل شهر من أعانته. 


وى أول مارس وصل كوكس الى مسقطء وبدأ المباحئات مع السلطان: وقد رقض 
السلطاك ثانا مبدا وجرد مرظف ببيطاق للد اشراف على مستودع الأشلحة وحتى لوقت 
محدود» الا أنه اقترح كحل آخر أن يقوم بمساعدة الكولونيل ككس باختيار رجل موثوق 
فيه من رعاياه: واذا كان ذلك متعذراء فأنه مستعد للموافقة على رجل من المند تؤهله 
كفايته لذلك العمل؛ وأضاف السلطان أنه سوف يطلب موافقة حكومة الهند على هذا 
الرجل قبل توقيع عقد العمل معه. وقد أوصى كوكس بامرافقة على هذه التتبيات من 
ناحية ميدأ مع ايضاح أنه لن يدفع أى تعويض أو أية زيادة فى الأعانة الا بعد الأنتهاء 
من كل الترئيبات. وقد أبلغ السلطان بأن استمرار دقع الاغانة له لن "يتوقق على التزامه 
بارتياطانه: وأن الموظف الذى سيتم اخنياره كمشرف على مستودع الأسلحة سيكون قابلا 
للطرد من منصبه اذا ما نقض الترتييات المتفق عليها.ره») 


وكان سلوك السلطان وديا تماما تجاه البيطاتيين أثناء هذه المباحدات: الا أنه أبدى 
رغبته مرة أخرى فى منع التجارة فى الأسلحة تهائيا ى غضون ثلاثة أشهر, لأنه خاف من 
المشكلات التى قد يثيها التجار الأجانب ومعارضته النظام مستودع الأسلحة: وأن 
شكاياتهم قد تثير حكوماتهم ضده. وأن كانت الوثائق الفرنسية تؤكد أن كوكس ألح على 
السلطان ليقوم بألغاء معاهدة 1654م مع فرتسا.ر.م) 


وفى +7 مابو 1915م تم الانتباء من وضع المسودة النهائية لمشروع مستودع الأصلحة. 
ونص المشروع على أنه هلما كانت هناك كميات هائلة من الأسلحة والذخائر: مخزنة فى 
الوقت الحاضر دون تحفظ سليم وفى أبنية خاصة متفرقة فى مدينتا مسقطء وهى بهذ 
الطريقة معرضة لأخطار السرقة والحريق». فنحن السيد قيصل بن تركى سلطان مسقط 
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وعمان متأثرا بالأسباب السابقة: وللمحافظة على عاصمتناء قد وافقنا على علاج هذه 
المشكلة بيناء مستودع عام للأسلحة: وذلك للتحفظ على الأسلحة والذخائر تحت 
احتياطات آمنة». 

وأوضح المشروع أنه بمكن البلدء فى العمل بنظام المستودع فى أول سبتمير التالى؛ ونص 
المشروع على أنه يمكن أن تكون اجراءات العمل فى هذا المستودع كالاق: 


فى أول شيتمير التالى: فان كل الأسلحة والنخخائر الاردة الى داتل الأراضى التابعة. 
لى سوف تقل مياشرة من السقن الى ادارة المستودع التى سيعين عليها مراقب. 


0ق يطلب يمن كل تجار الأملحة فى الأراضى التابعة لى إيداع الأسلحة الباقية 
معهم فى أول سبتمير فى ذلك المستودعء وأى تاجر لابنفذ ذلك سوف يتعرضٍ 
- الى جائب غقوبات أخرى - الى مصادرة شحناته من الأسلحة الواردة ياسمه 
مستقبلاء الا اذا لفذ الترنييات السابقة تماما. 


*- الايسمح باخخراج أية أسلحة من المستودع الا يعد دفع الضرائب كاملة الى مراقب 
المستودع بالطريقة المعتادة. 


4- تنظم عملية سحب الأسلحة من المستودع. .عل أن يكون ذلك بموجب تصاري 
خخاصة عن طريق مراقب المستودع وتوقيع متى. 


_- هذه ااتصارخ لا تلم للتجار. ولك التؤكد للمشترين أو 0 
وكميتبا ومصدرها والذخائر: وأنها بمكن سحيها من المستودع دون اعتراض. 


+- كل الأسلحة التي تخرج من المستودع يجب أن توضع عليها علامة المستودع والرقم 

المسلسل. 
وق نفس الوقت أشار الممثل السيامي الى أن السلطان عند اصداره القائون الذي يحوي 
التقاط السايقة وابلاغه هذا القائون. لقناصل الدول الأجتبية: فاته يود اعطاءه تأكيدا 
مكتوبا بالنسية للنقاط الأربع التاليةة 


لذن 


١ تتعهد الحكومة البيطانية بتقديم كافة المعونات‎ 0-١ 
احتجاجاث قد تيها ضده قزنسا أو أية قوى أخرى.‎ 


1 أنه يجب أن يكون مفهوما أن هذه الترتيبات لا تعطي للحكومة الببيطانية أو 
للمسئولين أي حقوق في أراضيه أكثر مما كان قبل ذلك 


+ أن البيطانيين بنفاهمهم الودي معد قد توصلوا الى ترتيبات ملائمة باسسية لمعاونة 
حكمه ورعيته. 


4- أن البيطانيين قد وعدوا يتعويضه بمجرد التصديق على الث 


يقد إنك الباضة عل كروط البليلات في أول يرنيود«»وفي + يونيو نشر 
السلطان هذا القانرن أيضا في الصحف البيطائية ووافنديتهر»», 


مسألة تعويضات تجار الأسلحة في مسقط : 


عل أثر صدور هذا القانون؛ أعلن القنصل الفرئسي أله يتعارض مع معاهدة :1844م 
ورفض الاعتراف بتطبيقه على الرعايا الفرنسيين. كا قدم تجار الأسلحة الفرنسيون شكوق 
جماعية لوزير الخارجية الذي انحصرت اجابته في اصدار التعليمات للقتصل الفرئسي بابلا 
السلطان بأن فزنسا لا يمكها الموافقة عل التنظيمات الأخيةٍ الا بعد تعويض التجار 
الفونسييند:6. ويمكن القول بأن استيراد الأسلحة الى مسقط أثماء ابييل ومابو وبوتير 
للم الى درجة غير عادية. 


وقد أبلغ التنصل الفرنسي هذه النقاط للتعليماث المعطاة لف كان عليه اذا 
ماوافق السلطان على تعويض الرعايا الفرنسيين- أن ييلقه أن الحكومة الفرتسية سوف 
توافق على التنظيمات الأخبية رمم رفي مع اسلف 


وهكذا يزقت مسنألة حساسة؛ وبذا - من وجهة النظر البهطائية - انه من المرغوب 
فيه تلاني دفع تعويضات للتجار الفرنسيين بأني شكل. الا أنه كان هناك اتجاه للمقاومة 
من جاتب التجار الفرنسسين يعاوتهم في ذلك القنصل والحكومة الفرنسية: وكان لابد من 
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استخدام القرة لنفيذ التتييات الجديدة في أول سبتمير وهو التاريخ المحدد لتفيذ القالون» 
ومن وجهة النظر البيطانية» فان أي تأجيل هذا قد هشير الى الضعقف ويدمر المكانة 
البيطائية في مسقط وفي الخليج يصفة عامة. الا أنه أيضا يدون الوفاق مع التنصل 
الفرنسي وحكومته فان تنفيذ القائون ف اموغد اغعدد سوف يودي حتا الى الاحتكاك مع 
التجار الفرنسيينء مما قد يؤدي الى أسوأ التائج. 


وقد يطلب السلطان تفويض بريطانيا للتعامل مع فرنساء الا أن هذا الطلب غير 
مرغوب فيه - من وجهة النظر البيطانية - وبدا أنه من الأفضل ابلاغ الحكومة الفرنسية أنه 
اجالع ميخت الؤركت ةمصعلا المتعا سند ملم ماوع 
الأسلحة والذخخائرء ليس هناك اعتراض على التجارة المشروعه»: أنه على الرعايا افر 
أن يقاسوا من الخسائر لأن تجارتهم هى مع أقطار ممنوع فيها استتراد 1 
والذخائر, ردم 


وقد اقترحت حكومة الهند أن تتضمن اجابة السلطان على القتصل الفرنسي «أن حقه 
الشرعي الذي لاجدال فيه في السيادة يمنحه الأحقية في الاشراف عل تجارة الأملحة دون 


منعها في ممتلكاته. يما يحم عليه ذلك علاقاته بالدول ا . والتي تعد استيراد 
الأسلحة اليا أمز ممنوعا... ولذا فاته بيدو من غير المعقول أن يتوقع منه تعويض التجار 


الذين قد يلاقوث بعض الخشائر». كا صدرت التعليمات الى السقهر التيطاق في 'باريس 
بأن يقدم تفسيرات ها نفس المعنى:+م, 


وق غضون ذلك الوقت تعجل السلطان الحوادث» قفي 5 أغقسطى أبلغ التجار 
القرنسيين «أنه اذا جاء سيتمير وم تمشلوا للقانون فأني ساراقب عنازتكم وأحن كل 
زبائتكمء وليست لدي الرغبة في اثقال تفسبي والرعايا البيطانيين بالأعباء من أجل 
مكاسب فرنسية». وقد ثم تحذبر السلطان بعدم اظهار أهدافه هكذا قبل اللحظة 
الملائمة. 


وبالنسبة لما حدث في أول سبتميره فقد تقرر أن الشحنات المستقبلة سوف تودع في 
المستودع مباشرةء ؟! تقرر عدم السماح بأي فرة بعد هذه المهلة. أما بالنسبة لكميات 
الأسلحة الموجودة في الوقث الراهن» فقند أوصى السلطان بوجوب .وضع حراسة حول 
اغفازن التابعة للتجارء وأن برفض تماما السماح ينقل أية أسلحة سوى الى المستودع. وتم 
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اعطاء السلطان وعدا بالمعاونة البيطائية في كل الأمور السابقة» خاصة وأن المصادرة طيقا 
للبند النآتى يبب أن تم بالقوة. 


وقد أظهرت الحكومة الفرنسية وجهة نظرها في متكرة الى السير فرنسيس بارني السقير 
البيطاني في باريسء وكان الموقف الذي ارتكنت عليه هو بقتطى معاهدة 1844م؛ فان 
تجارة الأسلحة يجب أن نظل حر تماما في مسقط.وأن للرعايا الفرنسيون مطلق الحرية في 
بيع وشراء الأسلحة لمن بريدون» وأن هم الحق في تملك بالحقوق التي . خولتها نهم 
المعاهدة, والمطالبة بالتعويض أضرار تصيبهم نتيجة للقائون الأخيرء وقد تصيب 
التجار الفرنسيين والصناعة الفرنسية. وأكثر من ذلك فان التصرخ الانجليتي الفرنسي 
يعطيم الحق في المتاجرة مباشرة مع السلطان: ألا أنيم عحافظة على الصداقة مع بريطانيا 
مستعدون للتنازل عن هذا الحقء ومستعدون لمناقشة أي اقراح تقدمه بنهطائيا بالنسية 


للتعويضات:00) 


وقدم القنصل الفرنبي -طيقا لتعليمات باريس- طلبا الى السلطان بالتعويضات» 
وكذلك الاعتراضات السابقة بالنسبة لمعارضة القانون لمعاهدة 1645م وقد أجاب 
السلطاك على ذلك يأنه قد نقل مسهولية التعويضات الى الحكومة البيطانية» وقد واقق 
الماجور «مهعلل ذلكرمم, 


وني الثامن من سبتميرء حدثت حادثة هامة. فقد طلب ممثل الشركة الفرنسسية »ناما 
ا تسليمه 77 صندوقا من الذعوقء وكا معه إيصالا بالايداع» الا أن المسعول في 
الجمارك رفض تسليمه الصناديق. وقد كتب القتصل الفرنسي الى السلطان معترضا على 
ذلك؛ ومطاليا بتسليم صناديق الذخية بعد دقع الضرائب العادية طبقا للمعاهدة التي 
ارتبط بها سموه وأسلافه منذ 54 سنةء والتي لاتمنع علاقاته من القوى الأخرى ولاتمس 
استقلال عمان. وكانت النصيحة البيطائية للسلطان هي أن يرقض تسليم الشحنة, 
يظهر تمسكه بقائون مستودع الأسلحة» وأن. يشير الى أن الذي يبد علاقاته. بالقرى 
الأخرى واستقلالة هو الطريقة غير العادية التي يتوقع معها أن يوافق على التجارة في بضائع 
خطة» والني تنظم بيعها بمهارة فنسا وبقية الدول المتحضيز»» 


وعندئذ أجاب القنصل القرشبي بأن العحار الفرنسيين لن يمتثلوا لقائون مستودع 
الأسلحة» وأن مسألة التعويضات يبب بمثها. 
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ورم أن السلطان رفض وضع حرس حول الخازن القرنسية: فقد منع بيع الأسلحة 
منذ ذلك الحوثدءج» 


والواقع أن الشركات. الفرنسية التي كانت تعمل في تمارة الأملحة في مسقط كانت 
تضغط عل الحكمة الفرنسية ضغطا شديدا لكي تستمر في مارسة نشاطهارج) وكانت 
معظم الأسلحة تصدر من بن مبناه جييوتي على البحر الأحمر واخاضع للفرنسيه: ينه ولاشك 
أن تأنيس مستودع الأسلحة في سيتمير 1415 أدى :الى انكماش حركة التجارة. في 
الأسلحة الى حد كييرء الا أن ذلك كان سببا في اثارة التجار الفرئسيين والشركات 
الفرنسية» وتسجل الوثائق الفرنسية الاحتجاجاث الموالية من شركات الأسلحة والصيد في 
باريس لدى وزيز الخارجية القرنسية -قبل اقامة مستودع الأسلحة- حتى يتدتحل لحماية 

حرية التجارق:+. 


ولاشلك أن الحكومة الفرنسية قد أصابها قلق واضح بالنسبة لتطور الأموره وقد أشارت 
الى أن حقوقها طبقا للمعاهدة قد اتتبكها السلطان, وأنه اذا لم يعد الوضع الراهن :اماق 
دن فورا فائها مضطرة الى ارسال طراد الى مسقط: وأنها تيغب في وضع ننظيمات على 
أساس التعويضات, وحتى يمكن الوصول الى هذه الترتييات فانه يهب اعادة الأمور الى ما 
كانت عليه قبل صدور قانون مستودع الأملحقربج» 


وقد صدرت التعليمات للسفير البيطاق في باريس بالاجابة على المطالب الفرنسية بأن 
الحكومة البيطالية قد عزمت تماما على معاونة السلطان في اهمسك يقانون مستودع 
الأسلحة لأنه لايم الحقوق الفرتسية طبقا للمغاهدة ولكنه فقط؛ ينظم تهارة خطيةء 
وهو حت تتمتع به كل حكومة: كا أعريت الحكومة البيطانية عن ثفتها في أنه لن تفع 
حوادث يكون لها تأثبرات خطية على العلاقات بين النولين::) 


الأزمة الدبلوماسية بين الحكومتين الانجليزية والفرنسية : 
القد تمسكت الحكومة البيطاتية بأن أية مفاوضات مع فزتسا ستكون على أساس 
الموقف الراهن المرتكز على قانون مستودع الأسلحة الذي أصدره السلطان م أنها رأت 


تموبل مسالة تعويضات التجار للتحكم. وني 1 سبتمير 1475م قام السسير قرنسيس بارقي 
السفير البيطاني في باريس مناقشة ذلك الموضوع مع المسيو بوانكاريه وزير الخارجية. 
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الفرنسية. وقد أصر بارت على ضرورة تحويل مشكلة التعويضات الى التحكيب؛ وفي اننظار 
ذلك فانه بمب تجميع كا لل الأسلحة في مسعودع مسقط للأسلحة: الا أن بوانكاريه عارض 

فكرة التحكيم وذكر أنه من غير المقبول اللجوء الى ذلك الحل لأ المسألة في الواقع تتعلق 
معاهدة معقودة بين الحكومة الفرنسية وامام مسقل ول تكن الحكومة البيطانية طرفا 
قيباره:» 


وحتى يمكن تلان أية معوقات في سبيل الوصول الى تسوبة سلمية مع فرنساء رأت 
الحكومة البيطانية أنه من الممكن تأجبل تنفيذ قانون مستودع الأسلحة في مسقط الى أن 
يم تحكم سريع بشرط أن يتعهد الفرنسيون بالتوقق عن استيراد الأسلحة في مسقط في 
وأن لايصدروا من مسقط أية أسلحة تكون غناك بالقعل؛ والسماح 
للسلطان بمصادرة أية أسلحة تصارض مع مسي ولكن على 'أن تسم لفونساء ونين أن 
هذه المقترحات سوف تبط من غزمة السلطان الى درجة كيب لما ستحققة من مكاسب 
للمصالح القرن 


ورأت حكومة الحند أنه اذا كانت هناك ضرورة لمنح امتياز مؤق / 
عمله هو أنه يمكن منع السلطان من مصادرة الأملحة الفرتسية لأنها تمي 
تنفيذ تعسفي لقانون مستودع الأشلّحة يصل الى درجة المصادرقر»>, 


.وفي 1١‏ نوقمير أوضح السير بارتي -طبقا للتعليمات الصادرة اليه من حكومته- لوزير 
الخارجية الفرنسي أنه مند صدور قانون مستودع الأسلحة لم تتم أية مصادرات للأسلحة 
11 الن تم أية مصادرات الى أن يتم التحكم ا السريع الا أن الحكومة الفرنسية رأت أنه 
الى أن يتم الوصول الى التحكيم بأسلوب ب: فان الأضاع يبب أن تعود الى ماكانت 
عليه قبل صدور قائون مستودع الأسلحة» وبالاضافة إلى ذلك فان الحكومة الفرنسية 
لاتستطيع الالتزام بالتحكيم دون النظر الى الاعتيارات الأخريدهم. 


كانت فرنسا قد هددت في سبتمير بأنه إذا لم تعاد الأوضاع السايقة قبل صدور قانو 
مستودع الأسلحة فائها سوف ترسل طادا الى مسقط لحماية حقوق رعاياهاء ولق رأت 
من الضروري دعبم قوتها البحرية في مسقط المواجهة 
حوادث::”.وقد أبرق الأدموال 8081 في 17 سبتمير أن هناك أربع سفن حربية مرابطة. 
في الخليج في الوقت الحاليء وأنه في سيتمير سيكو هو نقسه في مسقط بسفينته 
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الحربية: وباضافة الى ذلك» فان كل أسطول افند -اذا مادعت الضرورة- يمكنه أن 
يتمركز في مسقط قبل وصول السفينة الفرنسية*. 


ورأت الحكومة الببيطانية أنه من الأصوب أن تايط السقن الحربية الأربعة في مسقط 
في وقت واحد؛ وة بذ ذلك في ١5‏ سبتمبر. وفي © سيتمبر وصلل القائد العام 
هناك أيضا على السقينة 8# ههنةة ومعه السفن الخرية ميم" علوعامت ,عماهمة 
لل 


وقامت الخابرات الحربية البيطاتية برصد تمركات الطراد الفرنسبي الذي قررث الحكومة 
الفرنسية ارساله الى مسقط. ؟ اتخذت كل الاحنياطات الاستقباله بالقوة المناسية قِ 
مسقط اذا ماوصل اليبا. الا أنه من وجهة النظر الأخرى فان هذا التركيز 
البيطانية في مسقط -على الرم من مزياه السهاسية- فاته شل من حركة ضبط الامن 
رجهة النظر البيطانية- في الخليج. وقد جاءت المعلومات بالفعل في تباية أكتوير 
نوفمير يأن جماعات عيب الأملحة عندما علمت بأن السقن الحربية الببيطانية قد 
لحرا محل اويا ليحن بره عر ا رات اوت 
انتبزت الفرصة فورا رأمعنت في بيب الأسلحةه مما قتح ممالا واسعا لتروخ التجارة 
في الأسلحة الي التق وقد أشار السير ككس الى أنه من الضروري تتقيف هذا 
الشديد للسفن البهطانية في مسقط وذلك لمواجهة الانتشار الواسع في تجهب 
الأسلحة. 


ولي +1 ديسمير علم أن الطراد الفرنسبي «نف:مهلؤلن يصل الى مسقطء ومن ثم 
أرسلت التعليمات لتخفيق الأسطول المابط في مسقط. 


وعندما يدا أن هناك بعض الأمل في الوصول الى بعض التزتييات مع الحكومة الفرنسية؛ 
بك مله هوك تا وول ادام اسل وي انتاوقل 
فاته كات من المسلم يه تعويض التجارر؟». 


ولاشك أن قانون مستودع الأملحة هو من الناحية الرعية اجراه داخل في مسقطء 
ره بهذا الشكل اجراء من قبل السلطان» ٠‏ وأي تعويض لتجار الأسلحة عن خسائرهم 
الناتهة عن تنفيذ هذا القانون ينبغي أن يكون من قبل السلطان؛ إلا أنه كان من المستحيل 
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عل السلطان - لضيق ذات اليدب دقع هذه التعويضات. وكان من المرغوب فيه -من 
وجهة النظر البيطانية- تماشي ميدأ تعويض التجار إذا كان ذلك ميسورا لأن تكاليف 
التعويضات سوف تكون فعلا على نققة الحكومة الببيطانية: وعلى نفقة السلطان من 


ه الناحية التعيترمم, 


ومنذ صدور قائون مستودع الأسلحة؛ أصر القنصل الفرنسي عل ضرورة تعويض 
التجار الفرنسيين؛ وفي الحقيقة كانت تصله تعليمات بأن فرنسا سوف تسحب معارضتها 
للقانون المدكور اذا ماسمع بدا التعويض: 4م. 


وقد رأت حكومة اند أن شراء كميات الأسلحة الموجودة في مسقط هو الشكل 
الوحيد المقبول للتعويض: وكانت الشركات الفرنسية وحدها هي التي يمكن وضعها في 
الاعتياز وأهمها «عنط يندم ,ات »رودت هذا باضافة الى شركتين أمريكيتون يمكن 
اعتبارهما تحت الحماية الفرنسية. 


وقد بحث السير كوكس هذه المسألة» وقدر أنه كانت توجد في مسقط في 14 ديسمير 
اه و ١‏ طلقة وهنه الأملحة والذخائر هي حجم التعويض 
المطلوب. وعلى أساس التقيم المتخذ في مارس 190١‏ فان تمن البندقية هو .7 ريالاء 
وكذلك <٠‏ رهالا لكل ألف طلقة: وبذا فان مجموع التعويض سوف يصل الى 00., .8:4 
ريال؛ وكان من رأي كيكس أن هذا التعويض ينطبق فقط على الأسلحة الموجودة بالقعل 
في مسقط؛ وأن أية أسلحة أخرى خارج مسقط فيتبغي بالضرورة أن تستننى من هذا 


التعويض. 


ا أضاف كوكس أنه :اذا «ماوافقنا على شراء شحناث الأصلحة الفرنسية التي لم 
ترسل الى المستودع تحديا للقانونء فانه من الأصوب أيضا شاء شحنات الأصلحة 
الخاصة بالتجار غير الفرنسيين: طالما أنها قد أودعث في المستودع طراعية واذعانا 
للقائون». وقد وافقت حكومة المند على هذه المقترحات» ولكتبا أعربت عن اعتقادها 
بوجوب اشتراك حكومتي لندن والهند في دفع قيمة التعويض مناصفقزه0, 


وق ٠١‏ ديسمير اقترح السيد ادوارد جبزي الحلول الآنية بقصد تسوية ذلك الموضوع 
بطريقة ودية + 
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تقبل الحكومة البيطاتية أن تتازل عن حقوقها في المساراة التامة بالنسبة لمعاملة 
ليزية والفرنسية الني تمر قي موانيء الجزائر ومراكش طبقا للمادة. اللايعة من 
الوفاق الودي السنة 19.4 


ثانيا: تعترف الحكومة ع من جانيها بشرعية قالون السلطان (قاتون مستودع 
الأسلحة) وتتعهد بالامتتاع عن وضع العاقيل في سيل تنفيقه. 


ثالنا: تتعهد الحكومة الفرنسية بألا تنشر لمدة حمسة عشر عاما تسوية 40 .مام الخاصة 
بواردات بريطانيا من الفطن في تونس والتي تنص على أن الحد الأقصى للضريية الجمركية 
على هذه الواردات لايعجاوز 9.[. 


عل أن الحكومة الفرنسية عارضت هذه المقترحات وذكرت أنها برها الى اننازل عن 
حتى مقر لما مقابل الحصول على امتيازين» ولكنه في الحقيقة امتياز واحد: وأن الفائدة 
الأخبية ستعيد في النباية على بريطانيا: إذ أن التنازل عن المساولة النامة في موافيء الجزائر 
ومراكش لايد أن ينطبق أيضا على موانيء مصر. وعلارة على ذلك فان الحكومة الفرئسية 
بخة في مسقطء ولذلك فائها تقترح العودة الى فكرة التحكي ولابد في هلذم 
الخالة من اعطاء تعويض مناسبر”» 


ا اج هه من المعروف أن قيام الحرب 
العامبة الأ قد أعطى للحكومة البيطائية الفرصة لتقوية نفوذها في منطقة الخليج العرني 
وأن تتخلص من جميع منافسيها يطريقة قعالة. 


.كما 8 .1950 ب«مقدما سأطسم (كاال برطالاه .1 
0.610 هذا »اه معفم .2 
لممتلامط “ردمانا أععمك قمه لمعتانامم 
مم5 129 .3 لمعم اممووه 
(1901) تفاط بسسلمممممماة 
هنفما ما وماتمكء: تفمممة قمه عمعسعوجومع ,عتنت1 اه ومتعملاممم لاك ممططيتم .3 
مقدة .2.8 ,1892 سملت اا أولا ,كعاممدهه ومابدمططواء!ة مه 


اذكو جال زكها قاسم - الطليج الف عن 505 ...610 
231 ماك بوه -ومططائم لك 

.166 .م ناك بوه - تلقام .6 

.20 .م ,1903 ممقدم! معاطم .ممتدعم 16 (.8.1) سمطونة .37 


,زا 0ول) امساح اك بوه عاط اعم 129 .8 ومدطتا عمد ققد لممتالاد" 1.01 
كه دهم بمطتمممة أءماة 14 8 ,م0 لممتلامم -ردرطنا عمد امد “اه -1.0.1 
.كعتمعم حت عاهانوممع. 

1578 اوس 170 بلج العم 


:ذكون جال زكها قاسب الصدر السانه ص + ز١ا)‏ 

91م ,1351 ,مملدما موت بوم ,يلك اه اتا عط - وتلناه وحمت لل 

وا عنهنا مطل مه مداه مما لك برط بكسعلة ,119 .8 .و5 يعمد فم مادم 161 .12 
.(1900) امععساة ما «متنسية ومتلدم 3 )د ععممك1 

دكور حال زكيا قاسي الصثر الات عي 500 + (10) 


بكمعاح عمد 6و1 .8 و0 لمستنادط .مدنا عم قعة لمأبلاوم 101 .4ل 
190 مك نا 50 ,1066 #مزماط :17 .م ,(1913) )لمت ممتدعه عط م كد11 كسمم 
.1910 طم دماة 


,910 #«اسعممة ذل رمعت عل ما 166 #وزماة ,17 8 بلك بوه 196 .8 ارول كل 
9/101 


_ ل 16 
مم06 30 , هلقها أه اعسمعيوت ما عم بعنا ,17 .8 ملك بوه 196 17 
6و 
17 بم بلك وه 196 :8 1.0 1 
911 عمل 8 ,ممالا سممظ دروم 
7 يم باك بوه 196 .8 سان16 1 
:(59/11ل) ‏ للفلل عمس 9 سفبييكك5 سمت 6م ارمع 
17م باك بوه 8.196 سا6ل 20 
0 
15 بم ناك بوه 196 .8 -0.1. 2 
1911 نهدل 20 يحمك يعمل مذ بم16 #مزقاج 
8 بم ناك بوه 196 .8 10.1 3 


.لوا ب5»؟ 3 روالتسقة و عفماى لمتسقم 

23 ,ط) ك كعتممه1 “لح 6 مم1 بمزملة‎ 1911١ 
لوا عع 3 ,)مم10 )مزماة ما علمممل‎ 

ا بوه 196 :8 .1.0 


15 بم ماك بوه 6و1 


اريم 16 ممست حل م رومت +8 لق 
امعقلد 11 مسم بمسعاة تله مم0 لسكلا" دهت »جمد قمد لمتلاام سلن6 يل ك2 
:1911 بم" طيك1 .1.0 911ل تمعصام 

ذكتور جمال زكها قاسي الصفر الاين ص +59 ٠,‏ (95) 

قم )بوه 6و له مم1 27 

96نم 134 باعلا عملا لصم اد طدية 736 (اسم) ومرتصماة. 24 

جان دون - رغث الخرب الال الى فى الشق الافلى وموجز نار حقول او فى هذا الشف - تيب (79) 
عمد عر فروزق ص 30 , 


4 ,ه182 .8 ململ 30 
.136 بم 1925 مملدها ,كمع علق هتاذ عط اه أنصا؟ +15 (لمصاعته) عام .31 
مه 196 .8 1610 .32 
7م ماق نوه 196 8 ار0 1 33 

.1911 لويخ 28 مهلفها أه امعسمعحمت ماعو بعن] 
27م ناك بوه 196 .8 10.1 4ق 


.1911 باج 4 1 هلها أن اممسمع حم ماعو 16 


بع بيك لوه 196 .8 101 

.911ا كوخ طناا مسديوعن1 معتقما )0 -كمت ها وعلقما سحا ,أعنت - وأ لع ةممصهوع. 
101-8196 

1911 ليخ 120 متقما اه “حمت من حو عب 

2725 بع .يك بوه 196 .8 10.1 

1911 ترداة 12 يحت .عسل ما عممط #مزماح 

1912 .295 ممطس ة عامسمادم 


57 ,م8 جوم بصيص) 


مق ذا عذاركها نلم : الطتر الثائق أي 57 
ال بم بيك بوه 196 :1 سا0 
7111ك1 ل للوا ولسط ه16 ,ومبعمالا صم سما 
قبع ين بوه 196 .8 1061 
+0156 ستدما 6 معان مواممو] 
.الام الا تسوسم فود 
9 بم نيك بوه 196 بلا عاب0يا 
(712/11ل) لاقل مم0 قل رممالا صم سدموعاءة 
29م ع بوه 6و1 ,8 انول 
اكوم انوا ع0 أذ بعسيع )ه ومعجمد ممم سدروما 1 
9 مياق بوه 196 .8 م0 
قلقم 660-96 وا جمع 106 
964/117 الوا ماح لفل 
:2930 بع نيك بوه 196 .8 مانا 
الفا مم 200 سمالا سم يماع 
30 بم يلاك بون 196 .ل 1.0.1 
:1912 لرتمسمول نوا بعاسية اه لمسمكمة نمم وما 1 
:30م الع .وه 196 . 
1912 للسسمفة لوا ,رومالا صم سدموماء 
10 :م .)3ع بوه 196 ١‏ 


6 ممم 0م 
فظر دي هال كي قاسي المصير السابي ع 9908 

2م ناك بوه 196 .8 161 

نسي ) ممعم ود و1 

1912 مسال 1 

32م .بوه 196 .1.6.18 

لقا مدل طا7 ومعمطل ممما سدجوما7 

تدم 4 بوه 196 بلا انوي 

2907/12 قلق لولدل ك2 روما سدم سسموم 7 

33 بع باك بوه 196 .8 1.0.10 

لوا سوسم شط «رمما س0 مدصومام7 


تددم بيك بوه 196 .8ا ساوا .ك5 
.سوسم نذا بلإمجمانا هه سا1 
(3168/12) 1912 
دعاك ه196 .8 مان6ا 36 
.1912 سوس 200 ,متمد اه بوممعهمة سدموعا ]7 
:182 :8و0 بوم 1.6 .57 
نيك بوه مسعاة 
كديع لاك يوه 196 .8 10.1 .54 
جم 36 بردمعمان سم اسوملم 
اعمس رود 
كديم .يك .وه 196 .8 1.0.10 .39 
120 قتف 1912 )مم5 عطبطة برمعمةل! صهم) سدميمام1 
36.م يا .وه 196 .8 1610 .60 
912 )مم5 عطي6ا روعالا ص0 سوملم 
.142 .8 ناك بوه (ولاتام) كصم0 للك 


1912 مم5 12:06 (12/ممكن 


ك3 ام ايك بوه 196 .01-8 64 
ينمه أه تعمد جهه! سيمل 7 
1912 عه طهز 


...)225-1912 ,26 .ماج عمط بعامدماهه ق مدطصت ...ك4 
انظر ذكور ال زكها قاسم - المصتر السايقة مى 584 
اماك وه 196 .8 سل16 66 
0ك 
27 ابومنه) درو )ع0 اد 
36م .يف .وه 196 .8 10.10 .67 
:1912 وما طناة بومعم الاج جمدم سدموعام؟ 
77م اك يوه 8-196 10.10 :68 
,اهبك اه مم5 دما سديومل 1 
1912 .و8 كل 
ام مه 196 .8 101 69 
,س5 اه وتمعدمد ممما سدجوع 7 
1912 ,اوم 20ل 
36 بع ناك بوه 196 .8 1.0.10 ,70 
1912 مجك مط0 ,روعالا سم سدومام1 
38 بم اك بوه 196 .8 1.0.1 .71 
,اسيك /ه وسعكمة صم سدروماء1 
.0654/12 1912 )مم5 2204 
8.12 بو0 ا50 161 .72 


1911 60 1.615 ناك بوه 
.38-35 ميم بيك .وه 196 ٠.‏ 23 

,12 /9ل6ه) 1912 معط عا ,روعالا ص0 صوموما1 
.182:60 .8 .م6 .لوط 106.10 .74 
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1912 ج06 ع2 
ذككور حال زكها تل . الصدر اناق ع كوه 2 موك لع 


ذا 


